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الدورة الاستثنائية الثانية عشرة لمجلس الإدارة/ المنتدى البيئي الوزاري العالمي

نيروبي، 20 - 22 شباط/فبراير 2012
البند 4 من جدول الأعمال المؤقت*
القضايا الناشئة في مجال السياسة العامة: البيئة والتنمية

ورقة معلومات أساسية للمشاورات الوزارية

الحوكمة الدولية لشؤون البيئة في ’’المستقبل الذي نبتغيه‘‘
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ورقة مناقشة مقدمة من المدير التنفيذي
مقدمة

1 -
منذ تَجَدُّد المناقشات بشأن الحوكمة الدولية لشؤون البيئة، استجابة للفقرة 169 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005،(
) أحرزت العملية السياسة المتعلقة بالحوكمة الدولية لشؤون البيئة والمناقشة التي دارت بشأنها تقدما كبيراً، فتطورتا من مجموعة توصيات تتصل بالتجزؤ داخل الأمم المتحدة إلى اقتراحين يتعلقان بالإصلاح المؤسسي تضمنهما المشروع الأولي للوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعنون ’’المستقبل الذي نبتغيه‘‘.(
)
2 -
وقد توافقت الآراء منذ وقت طويل على أن النظام الراهن للحوكمة الدولية لشؤون البيئة لا يستجيب على نحو كاف لتغير حالة البيئة أو لتنامي شواغل البلدان، وعلى أن بقاء الوضع على ما هو عليه لم يعد خياراً مطروحاً. فالنظام الحالي للحوكمة الدولية لشؤون البيئة ينطوي على ثغرات تشمل ما يلي:

(1) الافتقار إلى منبر ذي حجية يوجه السياسة البيئية بصورة فعالة على الصعيد العالمي؛
(2) عدم الاتساق بين السياسات والبرامج البيئية العالمية؛
(3) تشتت الموارد المالية بدرجة عالية؛
(4) عدم الاتساق في حوكمة وتسيير الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف؛
(ﻫ)
الافتقار إلى نظام مركزي لرصد الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ولاستعراض هذه الالتزامات والمساءلة عنها؛
(6) الافتقار إلى تمويل كاف ومأمون ومعروف مسبقاً؛
(7) وجود فجوة تنفيذية على المستوى القطري.
3 -
ودعت الفقرة 169 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 إلى تنفيذ تدابير تكفل تحقيق اتساق أقوى على نطاق منظومة الأمم المتحدة. واستجابة لتلك الدعوة، أُحيلت إلى الأمين العام، في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، في تقرير الفريق الرفيع المستوى التابع للأمين العام والمعني بالاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة في مجالات التنمية والمساعدة الإنسانية والبيئة، توصيات تدعو إلى ’’التغلب على تجزؤ الأمم المتحدة بحيث تستطيع المنظومة توحيد أدائها‘‘ وكان من بينها توصيات تدعو إلى الارتقاء ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن طريق تزويده بسلطة حقيقية بوصفه ركيزة السياسة البيئية لمنظومة الأمم المتحدة. 

4 -
وفي نيسان/أبريل 2006، بدأت الجمعية العامة بقيادة سفيري سويسرا والمكسيك، في إطار الاستجابة أيضاً للوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، مشاورات غير رسمية بشأن الحوكمة الدولية لشؤون البيئة. وفي عام 2007، وضع السفيران، بعد عقد جولتين من المشاورات واجتماعات كثيرة مع الممثلين الدائمين في نيويورك، ورقة خيارات تتضمن عدداً من الاستنتاجات والتوصيات. وأفضى ذلك إلى إعداد وتنقيح مشروع قرار معنون ’’تعزيز الأنشطة البيئية في منظومة الأمم المتحدة‘‘، نوقش في أيار/مايو وتموز/يوليه 2008. واقترحت ورقة الخيارات ومشروع القرار نهجاً مختلطاً يحقق أقصى استفادة من الهياكل القائمة لتلبية الاحتياجات الراهنة ويدخل على تلك الهياكل تعديلات تدريجية بهدف الاستجابة على نحو أفضل للاحتياجات الراهنة مع مراعاة الاحتياجات التي ستنشأ مستقبلاً، وهو أمر أطلق عليه الرئيسان المتشاركان ’’التدرج الطموح‘‘. وعلى الرغم من أن الآراء قد توافقت على أن الحوكمة الدولية لشؤون البيئة تعاني من عدم الاتساق ومن قصور في تنفيذ ما اتفق عليه المجتمع الدولي، فإن الآراء تباينت بشأن كيفية حل المشكلة. وتم الإقرار بالحاجة إلى مواصلة المناقشات في محافل أخرى، وأوصى الرئيسان المتشاركان بأن يعمد مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى ’’تقييم ومناقشة مسار العمل... من أجل إيجاد توافق سياسي وتزويد وفودهم في نيويورك بمقترحات عملية ومبتكرة وبناءة مما يتيح النهوض بالنظام الحالي‘‘.(
)
5 -
وأفضى هذا إلى عقد جولتي مشاورات في إطار مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وخلال الدورة الخامسة والعشرين للمجلس، المعقودة في شباط/فبراير 2009، أنشأ المجلس فريقاً استشارياً معنياً بالحوكمة الدولية لشؤون البيئة ضم وزراء أو ممثلين رفيعي المستوى. وانتهى الفريق الاستشاري إلى نتيجة باتت تعرف باسم مجموعة خيارات عملية بلغراد، وقد حددت فيها ستة أهداف رئيسية لنظام الحوكمة الدولية لشؤون البيئة (أنظر الإطار الوارد أدناه) والوظائف التي ترتكز عليها، وقدمت إلى مجلس الإدارة/المنتدي البيئي الوزاري العالمي في دورته الاستثنائية الحادية عشرة المعقودة في شباط/فبراير 2010.

6 -
وأنشأ المجلس/المنتدى، في دورته الاستثنائية الحادية عشرة، فريقاً استشارياً ثانياً كي ’’يبحث الإصلاح الأعم لنظام الحوكمة الدولية لشؤون البيئة، بالاستناد إلى مجموعة الخيارات، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام الأفكار الجديدة‘‘. وأجرى هذا الفريق الثاني عدة جولات من المشاورات والمناقشات النشطة أسفرت عن الوثيقة الختامية لعملية نيروبي - هلسنكي التي قدمت إلى اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في اجتماعها الثاني، المعقود في آذار/مارس 2011، للنظر فيها. وتتضمن الوثيقة الختامية لعملية نيروبي - هلسنكي خمسة خيارات للإصلاح المؤسسي الأعم لنظام الحوكمة الدولية لشؤون البيئة، هي:

(1) تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛
(2) إنشاء منظمة جامعة جديدة معنية بالتنمية المستدامة؛
(3) إنشاء وكالة متخصصة من قبيل منظمة عالمية للبيئة مثلاً؛
(4) إصلاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛
(ﻫ)
تعزيز الإصلاحات المؤسسية وتبسيط الهياكل القائمة.

7 -
ومع ظهور مواضيع مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعيان في آذار/مارس 2010،(
) أخذت المناقشات بشأن الحوكمة الدولية لشؤون البيئة تركز بشكل متزايد على ضرورة إدراج الإدارة البيئية الدولية في سياق التنمية المستدامة؛ وبناء على ذلك، دعا مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة اللجنة التحضيرية إلى مؤتمر من أجل النظر في خيارات الإصلاح المؤسسي الأعم المحددة في الوثيقة الختامية لعملية نيروبي - هلسنكي، باعتبارها إسهاماً في تعزيز الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة من خلال تحسين الإدارة البيئية الدولية‘‘.(
)
8 -
وبعد انقضاء ما يقرب من عام، وبعد إجراء عدة مشاورات مع الحكومات والمجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة،(
) تقدمت المناقشات بشأن إصلاح الحوكمة الدولية لشؤون البيئة في سياق التنمية المستدامة بعدة طرق هامة. وعمم الرئيسان المتشاركان للجنة التحضيرية المشروع الأولي (المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2012) للوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنون ’’المستقبل الذي نبتغيه‘‘. ويستند المشروع إلى عدد كبير من الوثائق قدمتها الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة. ويورد الفرع الرابع من المشروع اقتراحات بشأن موضوع الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة، ويتناول جميع الخيارات الخمسة المبينة في الوثيقة الختامية لعملية نيروبي - هلسنكي.

9 -
وفيما يخص الإطار الشامل للتنمية المستدامة، يتضمن المشروع الأولي خيارات لتعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تحقيق التكامل بين الركائز الثلاث للتنمية المستدامة، وللقيام إما بتعزيز لجنة التنمية المستدامة وإما بتحويلها إلى مجلس للتنمية المستدامة. وانبثق اقتراحان عن المناقشات المتعلقة بتحسين نظام الحوكمة الدولية لشؤون البيئة كجزء من الجهد الأوسع نطاقاً الرامي إلى إصلاح الإطار الشامل للتنمية المستدامة. ويدعو الاقتراح الأول إلى تعزيز قدرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن طريق تزويد مجلس إدارته بعضوية عالمية، وزيادة قاعدته المالية بقدر كبير. أما الاقتراح الثاني فيدعو إلى إجراء تغيير ذي طابع تحويلي أكبر عن طريق إنشاء وكالة متخصصة للأمم المتحدة تعمل على قدم المساواة مع غيرها من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة؛ ويكون لمجلس إدارة هذه الوكالة، المستندة إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عضوية عالمية، وولاية منقحة ومعززة، وتمويل مستقر وكاف ومعروف مسبقاً. وفيما يخص الإصلاحات الإقليمية والوطنية والمحلية، يدعو المشروع الأولي إلى تعزيز الآليات الإقليمية ودون الإقليمية، ويدعو البلدان إلى إنشاء مجالس وطنية للتنمية المستدامة.

10 -
وتم التأكيد طوال العملية التحضيرية للمؤتمر على تحقيق التكامل بين الركائز الثلاث للتنمية المستدامة. ويطرح المشروع الأولي خيارين لتعزيز الركيزة البيئية، يدعم كل خيار منهما الآخر ويتوافق معه تحقيقاً للإصلاح الشامل للإطار المؤسسي للتنمية المستدامة. ومن شأن تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة أو تحويله إلى وكالة متخصصة أن يقوي الركيزة البيئية للتنمية المستدامة ويحقق توازناً أفضل مع الركيزتين الأخريين، أما تعزيز الإطار الشامل للتنمية المستدامة فمن شأنه أن يسهم في تحقيق التكامل بين الركائز الثلاث.

11 -
وستوفر المشاورات الوزارية التي ستُجرى أثناء الدورة الاستثنائية الثانية عشرة لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي فرصة كي تُستكشف، في إطار الأعمال التحضيرية للمؤتمر، جوانب مختلفة تتعلق بتعزيز الحوكمة الدولية لشؤون البيئة، بما في ذلك الجوانب التي نوقشت في المشروع الأولي.

12 -
وترمي هذه الوثيقة إلى تيسير المشاورات الوزارية وذلك بتوفيرها مزيداً من المعلومات عن الخيارين المقترحين في المشروع الأولي، اللذين يتعلق أحدهما بتعزيز قدرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ويتعلق الآخر بتحويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى وكالة متخصصة للبيئة. وتستهدف الوثيقة تقديم تحليل معمق للخيارين عن طريق وصف كيف سيعالجان الثغرات في النظام الراهن للحوكمة الدولية لشؤون البيئة ويحققان الأهداف التي حُددت أثناء عملية بلغراد، وبيان إلى أي حد سيقومان بذلك، وعن طريق تحليل منافع الخيارين ومثالبهما. وتقترح الوثيقة أيضاً سيناريوهات لتحسين تنفيذ الخيارين بأسرع وأكفا ما يمكن.

أولاً -
الخياران المطروحان في المشروع الأولي

ألف -
تعزيز قدرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة 

13 -
يَطرح المشروع الأولي، في الفقرتين 50 و51، الخيار التالي لتعزيز قدرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة:

50 -
نؤكد مجدداً ضرورة تعزيز الحوكمة الدولية لشؤون البيئة في سياق الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة، من أجل تشجيع التكامل المتوازن بين الركائز الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، وتحقيقاً لهذه الغاية.
51 -
نتفق على تعزيز قدرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة ليؤدي ولايته عن طريق إنشاء عضوية عالمية لمجلس إدارته، وندعو إلى زيادة قاعدته المالية بدرجة كبيرة لتعميق تنسيق السياسات وتحسين وسائل التنفيذ.

14 -
وسيستدعي هذا الخيار الارتقاء بوظائف برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ويمكن تحقيق ذلك، وفقاً لقرار الجمعية العامة الذي أنشئ البرنامج بمقتضاه،(
) عن طريق قرار آخر للجمعية العامة يُحَوِّل برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى هيئة تتمتع بمزيد من الحجية مزودة بما يتيح لها أن تؤدي الدور التنسيقي والارتكازي الضروري في نظام الحوكمة الدولية لشؤون البيئة. ويمكن وصف اللبنات الأساسية لهذا الخيار، المحددة في الفقرة 51 من المشروع الأولي، على النحو المبين في الفقرات التالية.

1 -
منبر عالمي موثوق وتجاوبي يخدم أغراض الاستدامة البيئية
15 -
يتمثل عنصر رئيسي لتعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة في جعله منبراً عالمياً للبيئة موثوقاً وتجاوبياً. ومن وسائل القيام بذلك كفالة العضوية العالمية لمجلس إدارته، بما يتيح التمثيل الكامل لجميع الوزراء، وتزويدهم بما يلزم من شرعية وسلطة للوفاء بولاية البرنامج ولتحديد الاستراتيجية الشاملة لمنظومة الأمم المتحدة ومدها بالمشورة في مجال السياسات بشأن المسائل المتعلقة بالبيئة في سياق التنمية المستدامة.

16 -
وتتمثل طريقة أخرى لتعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الارتقاء بمكانة وزارات البيئة لتضاهي مكانة الوزارات الأخرى. وما لم يتحقق هذا سيظل عدم اتساق السياسات والبرامج البيئية قائماً، ولن يُولى اهتمام كاف للروابط بين القضايا البيئية، وكذلك بين الركيزة البيئية للتنمية المستدامة وركيزتيها الاقتصادية والاجتماعية. والمنتدى البيئي الوزاري العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لا يعد، كما أوضح مكتب الشؤون القانونية، إلا مجرد منتدى للنقاش، ولا يتمتع بوضع أو بمركز قانوني مستقل. ويقترن ذلك بالعضوية المحدودة لمجلس إدارة البرنامج وبقلة تأثيره في مصادر التمويل المرصود للمسائل المالية، مما يسفر عن افتقاره إلى ما يلزم من سلطة ومن نفوذ سياسي ليكون ركيزة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية.

2 -
الفعالية والكفاءة والاتساق داخل منظومة الأمم المتحدة 
17 -
من شأن وضع استراتيجية للبيئة على نطاق المنظومة أن يساعد إلى حد بعيد على زيادة فعالية منظومة الأمم المتحدة وكفاءتها واتساقها، مما يسهم في تعزيز الركيزة البيئية للتنمية المستدامة. وفريق إدارة البيئة، المسؤول في الوقت الحاضر عن المسائل البيئية، لا يلبي الحاجة إلى اتباع نهج يطبق على نطاق المنظومة بأسرها إلا تلبية جزئية. وبمقدور استراتيجية تنفذ تنفيذاً جيداً أن تفضي إلى التعاون والتنسيق على نطاق المنظومة في مجال البيئة مع مراعاة أدوار برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومسؤولياته المحددة في إعلان نيروبي بشأن دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة وولايته. وبمقدورها أيضاً أن تدعم التكامل داخل منظومة الأمم المتحدة عن طريق إيضاح تقسيم العمل، وتلافي ازدواج الجهود، وتعزيز التآزر والاتساق. ويمكن وضع هذه الاستراتيجية مع الشركاء الآخرين في المنظومة، ومن بينهم فريق إدارة البيئة. 

18 -
وعلى الرغم من أن كثيراً من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف تتوخى أهدافاً مترابطة ومن أن نُهُجاً مواضيعية شاملة قد وضعت للتعامل مع التحديات البيئية، فلم تستحدث روابط كافية بين السلطات القائمة بالإدارة على كل من المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. ويطرح هذا الأمر تحديات فيما يخص إيجاد أوجه تآزر تكفل التنفيذ الفعال للالتزامات التي تم التعهد بها في إطار الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. وهناك حاجة إلى ربط الهياكل المؤسسية الإقليمية بالمؤسسات التي تدير الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. وينبغي التركيز بقدر أكبر على تشجيع التآزر بين الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف التي تتكامل فيما بينها، وتحديد العناصر التي تقود إلى تحقيق هذا التآزر، مع احترام استقلالية هيئات إدارة تلك الاتفاقات في الوقت نفسه. وينبغي لهذا التآزر أن يعزز التشارك في تقديم الخدمات إلى الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف بهدف زيادة كفاءتها وجعلها أكثر فعالية من حيث التكاليف. وينبغي أن يستند هذا التآزر إلى الدروس المستفادة من عمليات أخرى، مثل عملية التآزر بين اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، واتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، واتفاقية ستكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، وينبغي أن يظل التآزر متسماً بالمرونة وأن يتكيف مع الاحتياجات الخاصة لكل اتفاقية من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. وينبغي أن يرمي أيضاً إلى خفض التكاليف الإدارية للأمانات بغية تحرير الموارد من أجل تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف على المستوى الوطني، بما في ذلك من خلال بناء القدرات.

19 -
ولا يعني تعزيز قدرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة تغيير مركزه بوصفه جزءاً من منظومة الأمم المتحدة؛ فهو سيظل مكوناً داخلياً للأمانة العامة للأمم المتحدة وسيواصل العمل من خلال آليات التنسيق الداخلي للأمم المتحدة، ومنها هيئات مثل اللجنة التنفيذية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. غير أن تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة يمكن أن ينطوي على تحديد علاقته بشكل واضح مع سائر هيئات الأمم المتحدة كوسيلة لزيادة فعاليته.

20 -
وتعزيز قدرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة يمكن أن يستتبع أيضاً تزويده بولاية قانونية قوية تتيح له معالجة أوجه التآزر بين الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف واتخاذ تدابير أخرى لتحسين التنسيق بين هذه الاتفاقات. وبموجب هذا السيناريو، سيقوم الوزراء، من خلال مجلس الإدارة، بإسداء مشورة شاملة إلى هيئات إدارة الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف بغرض التشجيع على تحسين تنفيذ وتجميع الاتفاقات المترابطة بما يسمح بتحقيق وفورات الحجم. وسيكون بمقدور الوزراء أيضاً اعتماد توصيات تقدم إلى هيئات الإدارة. وستظل هيئات الإدارة متمتعة بالاستقلال الذاتي لكنها ستتلقى خدمات أفضل من جانب برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وسيتسنى أيضاً إنشاء آليات تتيح للبلدان أن تُجري، من خلال مجلس الإدارة، استعراضات على يد الأقران لكل بلد منها بشأن التقدم المحرز في الوفاء بالالتزامات المبينة في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. وستخضع التوصيات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة لموافقة الجمعية العامة. 

3 -
ترابط قوي وموثوق ومتيسر بين القاعدة العلمية والسياسات
21 -
يستدعي تعزيز القاعدة العلمية للتدابير الرامية إلى حماية البيئة والعمل ضمن الأطر القائمة من أجل تيسير التعاون على جمع المعلومات البيئية وإدارتها وتحليلها واستخدامها وتبادلها، والمضي في استحداث مؤشرات متفق عليها دولياً (بما في ذلك من خلال الدعم المالي وبناء القدرات في البلدان النامية)، وخدمات وتقييمات الإنذار والتنبيه المبكرين، وإعداد مشورة مستندة إلى أسس علمية، ووضع خيارات بشأن السياسات. وبالاستناد إلى التقييمات البيئية والأفرقة العلمية وشبكات المعلومات الدولية القائمة، يمكن تعزيز عملية توقعات البيئة العالمية من أجل تحسين الصلات بين العلم والسياسات، وإعادة تنظيم هذه العملية كي تعمل على نحو أفضل بالتعاون والتنسيق مع المحافل القائمة. وينبغي التركيز بوجه خاص على تلبية ما تحتاجه البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال من قدرات في مجال الترابط بين العلم والسياسات. 

22 -
ومن شأن تعزيز قدرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يشجع الحكومات ويدعمها من خلال قيام مجلس الإدارة بإنشاء هيئات ولجان تُمكِّن البرنامج من إقامة ترابط دائم بين العلم والسياسات، ومعالجة الفجوات في المعلومات والقدرات، والتركيز على التوسع في نشر البيانات والمعلومات الصادرة عن نظم المراقبة العالمية والمبادرات العالمية الأخرى على المستويين الإقليمي والوطني، مما يعزز القدرات في هذين المستويين. ويمكن أيضاً استكشاف إمكانية إنشاء لجنة استشارية تُعنى بالترابط بين العلم والسياسات.

4 -
نظام مركزي لرصد الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ولاستعراض هذه الالتزامات والمساءلة عنها
23 -
اتفقت معظم النظم الدولية، بما فيها النظم المتعلقة بالعمالة وحقوق الإنسان والتجارة الدولية، على آليات لقياس فعالية تنفيذ الاتفاقات المندرجة في المجال الخاص بكل منها. غير أن قلة قليلة من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف هي التي تملك آليات من هذا النوع، كما لا تتوافر على نطاق المنظومة طريقة لتتبع كيفية إسهام الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف في حماية البيئة واستدامتها. وقد كُلِّف برنامج الأمم المتحدة للبيئة لدى إنشائه في عام 1972 بأن يُبقي تنفيذ البرامج البيئية المضطلع بها في إطار منظومة الأمم المتحدة قيد الاستعراض وبأن يُقَيِّم فعاليتها، ولكن لم يتم إنشاء أي آلية للقيام بذلك.

24 -
ومعظم آليات الاستعراض تتيح لكل بلد أن يجري تقييماً خاصاً به لتنفيذه للالتزامات الدولية، يتلوه استعراض يُجرى من خلال لجنة حكومية دولية أو على يد فريق خبراء حكومي دولي. وقد أُنشئت عدة آليات استعراض من هذا النوع منذ بداية الاتفاقات التي تُعنى هذه الآليات بها. فمنظمة العمل الدولية مثلاً كان لديها نظام استعراض لكل معاهداتها منذ نشأتها، في حين أن منظمات دولية أخرى قد استحدثت مثل هذه النظم بعد شيء من التأخر. وقد اتفق مجلس حقوق الإنسان عند إنشائه على استعراض كيفية إسهام صكوك حقوق الإنسان مجتمعةً في حماية حقوق الإنسان؛ وعملاً بذلك الاتفاق أُنشئت آلية الاستعراض الدوري الشامل لإعداد تقارير عن تنفيذ صكوك حقوق الإنسان.

25 -
واستناداً إلى الخبرة المكتسبة من نظم الاستعراض القائمة في مجالات أخرى من القانون الدولي والسياسات الدولية، يمكن إنشاء نظام استعراض شامل طوعي لتقييم تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف على المستوى الوطني. ويمكن إجراء الاستعراضات بصورة دورية بشأن مجموعات من الاتفاقات لتقييم تنفيذ فرادى الاتفاقات وكذلك لتقييم التأثير الجماعي لاتفاقات متعددة. ويمكن استعراض التقارير الوطنية المتعلقة بالتنفيذ من خلال عملية حكومية دولية، ويمكن أن تركز أنشطة المساعدة والتمكين الدولية على الثغرات المتعلقة بالتنفيذ.

5 -
تأمين تمويل كاف ومتسق ومعروف مسبقاً
26 -
يُلاحظ تجزؤ الحوكمة الدولية لشؤون البيئة من استحداث عدد كبير من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف المنفصلة عن بعضها بعضاً، ويُلاحظ أيضاً من كونه سمة مميزة لمشهد التمويل البيئي الدولي. فرسم السياسات البيئية العالمية يعد منفصلاً عن التمويل البيئي الدولي، على عكس ما يحدث في مجالات أخرى. وفي عالم يعاني من الندرة، ينبغي التساؤل عن أسباب عدم الكفاءة هذا. ويركز المشروع الأولي للوثيقة الختامية على ضرورة تأمين التمويل للاستدامة البيئية. وتحقيق اتساق أوثق بين السياسات البيئية العالمية التي يصوغها مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من جهة، وبين التمويل البيئي العالمي الذي يقدمه مرفق البيئة العالمية، من جهة أخرى، يمكن أن يكون أحد سبل تحسين الحوكمة الدولية لشؤون البيئة.

27 -
ومن شأن تعزيز قدرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يزود البرنامج بولاية وسلطة تتيحان له إنشاء نظام يسمح للوزراء بأن يقوموا، من خلال مجلس الإدارة، بربط السياسات البيئية العالمية بالتمويل العالمي للبيئة، ويشمل ذلك تدعيم مرفق البيئة العالمية بوصفه آلية تمويل رئيسية للبيئة العالمية، وتزويده بوجهة استراتيجية. ويمكن للترتيبات التي تخص برنامج الأمم المتحدة للبيئة بموجب هذا الخيار أن تكون مماثلة للترتيبات القائمة في الوقت الحاضر، فتزويد البرنامج بعضوية عالمية لن يستوجب بالضرورة تطبيق جدول الأمم المتحدة للأنصبة المقررة. غير أن مجالاً أوسع سيتاح لمعالجة التجزؤ المالي في نظام الحوكمة الدولية لشؤون البيئة. ومن ذلك مثلاً أن مجلس الإدارة، المزود بعضوية عالمية، يمكنه، بالاتفاق مع هيئات إدارة الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة، أن يعمد، لدى معالجة قصور الكفاءة الناشئ عن الإدارة المنفصلة لأمانات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، إلى تعديل الترتيبات بما يسمح بإنشاء وظائف أمانة مشتركة، من قبيل خدمات المؤتمرات والإدارة المالية، مماثلة للعملية التآزرية المنفذة بين الاتفاقيات المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات.

6 -
نهج تجاوبي ومتماسك لتلبية احتياجات البلدان
28 -
يمثل قصور التنفيذ أوضح ثغرة قائمة في النظام الحالي للحوكمة الدولية لشؤون البيئة. وقد دار قدر من النقاش بشأن دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ إذ أن بناء القدرات الوطنية كان جزءاً من ولاية البرنامج منذ عام 1972. فقد حُددت هذه الوظيفة في القرار 2997 (د-27)، وكذلك في إعلان نيروبي (أنظر الشكل الوارد أدناه).

29 -
ولا توجد صيغة متفق عليها لتعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة كي يتمكن من الاستجابة على نحو أفضل لاحتياجات البلدان. وتقوم بعض البلدان بذلك عن طريق تحسين الحضور الإقليمي للبرنامج، بجملة سبل منها تزويد المكاتب الإقليمية بقدرة أكبر على مساعدة البلدان، وزيادة قدرة البرنامج على العمل بفعالية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيره من كيانات الأمم المتحدة العاملة على المستوى القطري. وترى بعض البلدان أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة المعزز سيُكلَّف أساساً بنفس الولاية التي يمكن أن تُكلف بها وكالة متخصصة معنية بالبيئة (على النحو الموصوف في الفرع جيم أدناه). وبصرف النظر عن الخيار المنتقى، فإن برنامج الأمم المتحدة للبيئة المعزز سيكون عليه، بالنظر إلى نطاق الأنشطة البيئية وعدد الكيانات المشاركة في الأنشطة ذات الصلة، أن يعمل مع بقية منظومة الأمم المتحدة لضمان الاتساق في رسم السياسات وتنفيذها.

30 -
كما يمكن ضمن هذا الخيار وضع إطار لبناء القدرات في مجال البيئة على نطاق المنظومة ضماناً لاتباع نهج تجاوبي ومتماسك لدى تلبية احتياجات البلدان، مع مراعاة خطة بالي الاستراتيجية لدعم التكنولوجيا ولبناء القدرات. وسيكون هذا الإطار موجهاً إلى تعزيز القدرات الوطنية المطلوبة لتنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف والأهداف البيئية المتفق عليها دولياً. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تحسين المشاركة الاستراتيجية على المستوى الوطني عن طريق زيادة قدرات المكاتب الإقليمية للبرنامج، بالعمل مع المنسقين المقيمين والاستفادة من أطر الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، كي تكون أكثر استجابة للاحتياجات البيئية القطرية. 

دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة وولايته بشأن بناء القدرات المؤسسية والمساعدة التقنية على المستوى الوطني


7 -
المركز المؤسسي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المعزز
31 -
يمكن تعزيز قدرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال قرار للجمعية العامة يرتكز على قرار الجمعية العامة 2997 (د-27)، الذي أنشأت الجمعية العامة البرنامج بمقتضاه، وعلى إعلان نيروبي الذي أعاد فيه مجلس الإدارة والجمعية العامة تأكيد ولاية البرنامج. وذلك القرار يمكن، مثلاً، أن يعزز هيئات إدارة البرنامج بمنح مجلس الإدارة عضوية عالمية، وإنشاء مجلس تنفيذي إذا كانت هناك رغبة في ذلك، وتزويده بولاية قوية لتطوير أوجه التآزر بين الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وتعديل الولاية القانونية للبرنامج لتعزيز قدرته على معالجة الثغرات التنفيذية على المستويين الوطني والإقليمي بالعمل مع الوكالات القائمة. ويمكن تحسين تمويل البرنامج من خلال قرار للجمعية العامة لزيادة ما يتلقاه البرنامج من تمويل من الميزانية العادية للأمانة العامة للأمم المتحدة. وبموجب هذا السيناريو، يمكن أن يحتفظ برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنفس الترتيبات المؤسسية والترتيبات المتعلقة بتقديم التقارير التي يتمتع بها حالياً داخل الأمم المتحدة (تقديم التقارير إلى الجمعية العامة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي).

32 -
ويمكن تبين أوجه تماثل بين تعزيز قدرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وإنشاء هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة). فعلى غرار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أُنشئت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن طريق قرار للجمعية العامة، وهي تعد هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة وللمجلس الاقتصادي والاجتماعي (أنظر الجدول). ومن خلال دمج الوظائف التي كانت تضطلع بها أربع هيئات سابقة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أعربت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن اتفاقها على ضرورة اتباع نَهج أكثر تماسكاً وتنسيقاً إزاء تعزيز المساواة بين الجنسين. وكان الغرض من إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة هو تشجيع الجهود المبذولة على نطاق المنظومة، ولا ينتقص إنشاء هذه الهيئة من مسؤوليات المنظمات الأخرى في أن تواصل دعمها لتحقيق المساواة بين الجنسين. وولاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة تدعو هذه الهيئة إلى أن تكون ذات تغطية شاملة ووجود استراتيجي وأن تكفل توثيق الروابط بين العمل المتعلق بوضع المعايير والعمليات الميدانية.(
)
	نخبة من أحكام القرار 64/289 المنشئ لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

	الشمول
	’’تقدم الهيئة، استناداً إلى مبدأ الشمول، وفي إطار مهام الدعم التي تتولاها في مجال وضع المعايير والأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها، التوجيه والدعم التقني إلى جميع الدول الأعضاء بمختلف مستوياتها في التنمية وفي جميع المناطق، وبناء على طلبها، في مجالات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحقوقها وتعميم مراعاة المنظور الجنساني‘‘ 51 (ب)

	الحوكمة – المجلس التنفيذي
	’’تقرر ... إنشاء مجلس تنفيذي جديد بوصفه مجلساً لإدارة الهيئة يقدم الدعم الحكومي الدولي للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الهيئة ويشرف عليها‘‘ 50

	
	’’يتألف المجلس التنفيذي من واحد وأربعين عضواً (60)، و ... ينتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعضاء ... المجلس التنفيذي لولاية مدتها ثلاث سنوات‘‘ (64)

	الحوكمة - التراتبية
	’’تكون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة وضع المرأة هي الهيكل الحكومي الدولي المتعدد المستويات الذي يشرف على مهام الدعم التي تتولاها الهيئة في مجال وضع المعايير ويوفر لها التوجيه في هذا المجال‘‘ 57 (أ)

	المالية
	’’تمول ... من الميزانية العادية و ... من التبرعات‘‘ 75

	
	’’... أنظمة وقواعد مالية مماثلة للأنظمة والقواعد المعمول بها في صناديق وبرامج الأمم المتحدة التنفيذية الأخرى ومتسقة مع النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة‘‘ 79

	تقديم التقارير
	’’يقدم المجلس التنفيذي سنوياً إلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية، تقريراً عن برنامجه وأنشطته‘‘ 65


باء -
برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفه وكالة متخصصة معنية بالبيئة

33 -
تتضمن الفقرة 51 من المشروع الأولي، المذكورة أعلاه، عرضاً للخيار المتعلق بإنشاء وكالة متخصصة للأمم المتحدة معنية بالبيئة:

نعقد العزم على إنشاء وكالة متخصصة للأمم المتحدة معنية بالبيئة يكون لمجلس إدارتها عضوية عالمية، ترتكز على برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتزود بولاية منقحة ومعززة، وتدعمها اشتراكات مالية مستقرة وكافية ومعروفة مسبقاً، وتعمل على قدم المساواة مع سائر وكالات الأمم المتحدة المتخصصة. وتتعاون هذه الوكالة، التي تتخذ من نيروبي مقرا لها، بشكل وثيق مع سائر الوكالات المتخصصة.

34 -
والخيار المتعلق بتحويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى وكالة متخصصة (يُشار إليها في أحيان كثيرة بوصفها منظمة عالمية للبيئة) يستند إلى معاهدة يجري التفاوض بشأنها على نحو مستقل بوصفها الأساس الدستوري للوكالة، كما تنص على ذلك المادتان 55 و59 من ميثاق الأمم المتحدة. وتُكَلَّف الوكالات المتخصصة بتناول مجالات تتعلق بقضايا معينة، لكنها لا تتولى مسؤولية حصرية عن تلك المجالات. وعلى غرار الوكالات المتخصصة الأخرى، مثل منظمة العمل الدولية أو منظمة الصحة العالمية، ستتعاون الوكالة المتخصصة المعنية بالبيئة بصورة وثيقة مع وكالات الأمم المتحدة الشقيقة لها ومع منظومة الأمم المتحدة بوجه عام.

35 -
وتتضمن الفقرات التالية، بالإضافة إلى السمات المبينة في الفرع المتعلق بتعزيز قدرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة الوارد أعلاه، وصفاً للقيمة المضافة المترتبة على إنشاء وكالة متخصصة معنية بالبيئة.

1 -
منبر عالمي موثوق وتجاوبي يخدم أغراض الاستدامة البيئية
36 -
سيمثل إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة كوكالة متخصصة وسيلة للاستجابة لغياب منبر عالمي موثوق وتجاوبي في مجال البيئة. وإنشاء هذه الوكالة سيعلق على قطاع البيئة أهمية مساوية للأهمية المعلقة على القطاعات الأخرى للتنمية المستدامة التي لها منابر قوية تروج لقضاياها. فالوكالة المتخصصة ستُزَوِّد وزراء البيئة، بفضل عضويتها العالمية، بمنبر يجري في إطاره الاتفاق على السياسات البيئية العالمية، وبآلية لإسداء التوجيه إلى الحكومات بوجه عام وإلى منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى. وعلى غرار الوكالات المتخصصة الأخرى، يمكن إنشاء وكالة متخصصة للبيئة مزودة بسلطة اعتماد قرارات لا تخضع لمزيد من الاستعراض من جانب الجمعية العامة. وهذا أمر من شأنه أن يضمن قدرة الوكالة على اعتماد قرارات في سياق الحوكمة الدولية لشؤون البيئة. وسيكون بمقدور الوكالة أن تستهل التفاوض بشأن معاهدات تدفع عملها قدماً، وأن تتولى إدارة هذه المعاهدات، فور دخولها حيز النفاذ، مما يؤدي إلى تلافي تجزؤ نظام الحوكمة. وسيكون بمقدورها أيضاً أن تدخل في اتفاقات مع المنظمات الدولية، مما يوفر مزيداً من التوجيه والتنسيق على نطاق منظومة الأمم المتحدة. وسيكون بالوسع إنشاء هيئات فرعية لتعزيز تركيز الوكالة على مواضيع محددة وزيادة كفاءة عملياتها.

2 -
الفعالية والكفاءة والاتساق داخل منظومة الأمم المتحدة
37 -
ستَشغل الوكالة المتخصصة، المزودة بولاية وافية، موقعاً يتيح لها أن تشجع قيام تآزر قوي بين الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. وهذا أمر من شأنه أن يحد من أوجه التداخل بين الصكوك القانونية ومن الثغرات فيها. وسيكون بمقدور الوكالة المتخصصة أيضاً أن تستعين بآليات علمية موحدة وبغيرها من لجان الخبراء. وسيكون بمقدورها كذلك أن تحد من التكاليف الإدارية بتوفير خدمات إدارية موحدة للاتفاقات كلها.

38 -
وعلى الرغم من أن القرارات التي تتخذها هيئات إدارة الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف تطبق بصورة كلية في نطاق الاتفاقات، فإن الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف يجب أن تعمد على نحو متزايد إلى العمل ضمن السياق الأوسع نطاقاً للاستدامة البيئية من أجل تحقيق أهدافها بفعالية وكفاءة. ويتطلب ذلك تعاوناً أكبر بين الاتفاقات والعناصر الأخرى لمنظومة الأمم المتحدة. فالاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ليست صكوكاً قائمة بذاتها إذ أنها تعمل في سياق القانون الدولي. وستكون الوكالة المتخصصة المعنية بالبيئة هي الهيئة الدولية الرئيسية للبيئة وستضع وتطور جدول أعمال بيئي للمنظومة بأسرها. وستسدي أيضاً المشورة بشأن الأولويات والأنشطة والإجراءات المطلوبة لاتباع نُهُج كلية تحقق الاستدامة البيئية. وستُقَدِّم التوصيات في هذا المجال إلى منظومة الأمم المتحدة بأسرها وإلى الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وإلى البلدان جميعاً. وعليه، يمكن توقع ألا تعمد الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، لدى اعتماد قرارات في مجالات التعاون ضمن السياق الأوسع نطاق للاستدامة البيئية، إلى اتخاذ تلك القرارات في عزلة، وأن تضع توصيات الوكالة المتخصصة في اعتبارها.

39 -
ولما كانت الوكالة المتخصصة قد تُمنح سلطة إنشاء معاهدات واتفاقيات خاصة بها، فإن الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف المقبلة يمكن أن يتم التفاوض بشأنها تحت رعاية الوكالة؛ وسيشكل هذا الأمر ميزة بالقياس إلى النظام الراهن لأنه يمكن أن يحد من تجزؤ المعاهدات الذي تفاقم على مدى العقود الماضية.

40 -
كما سيكون بمقدور الوكالة المتخصصة، المزودة بسلطة كافية، أن تنسق الركيزة البيئية للتنمية المستدامة بوجه عام بفضل تزايد وزنها إزاء الوكالات المتخصصة الأخرى داخل منظومة الأمم المتحدة. وستشغل داخل منظومة الأمم المتحدة موقعاً أفضل يتيح لها أن تضع جدول الأعمال البيئي العالمي للمنظومة بأسرها.

3 -
تأمين تمويل كاف ومتسق ومعروف مسبقاً
41 -
يتسم البنيان الحالي لتمويل البيئة، كما عُرض أعلاه لدى وصف برنامج الأمم المتحدة للبيئة المعزز، بالتجزؤ شأنه شأن الإطار القانوني. وبمقدور الوكالة المتخصصة، إن أظهرت الحكومات الاستعداد اللازم، أن تتيح فرصاً لتحقيق الاتساق بين السلطة المعنية بالسياسات العالمية للبيئة ومرفق البيئة العالمية الذي يشكل آلية التمويل البيئي العالمي. وسيكون بوسع وزراء البيئة أن يقوموا، من خلال هيئة إدارة الوكالة الجديدة، بدور قيادي في صياغة توجيهات في مجال السياسات بشأن الأموال التي توجه في الوقت الحاضر من خلال مرفق البيئة العالمية، لأن هيئة إدارة الوكالة المتخصصة (المتمتعة بالعضوية العالمية) يمكن أن تُربط بعلاقة أوثق مع مجلس مرفق البيئة العالمية. ومن شأن هذا الترتيب أن يتيح توزيع الموارد بصورة استراتيجية أوضح على قطاعات بيئية تلائم احتياجات البلدان. وبدلاً من تحقيق النفع للبلدان بتنفيذ عدد محدود من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، يمكن توسيع نطاق توزيع الموارد وتطبيقه، مثلاً، على أساس مجموعات من الاتفاقات. وهذا أمر من شأنه أن يقلل من التكاليف العامة ويحرر الأموال للتوسع في التنفيذ. كما يمكن تكليف الوكالة المتخصصة بمساعدة البلدان في الحصول على التمويل.

42 -
ويمكن زيادة استقرار التمويل ومعرفة مقداره مسبقاً من خلال نظام الأنصبة المقررة، الذي يعد سمة مشتركة بين الوكالات المتخصصة، على الرغم من أن هذه السمة ليست مطلوبة قانوناً. وطرائق التمويل الفعلية للوكالات المتخصصة تُحدد عادةً في وثائقها التأسيسية وتُبَيَّن بمزيد من التفصيل في الأنظمة المالية. ويمكن أن تتباين هذه الترتيبات: فالتمويل يمكن أن يكون طوعياً تماماً، ويمكن أن يستند إلى نهج مختلط يُدفع فيه قسط من التمويل وفقاً للأنصبة المقررة وقسط آخر طوعاً، ويمكن أن يستند إلى جدول إرشادي للاشتراكات، أو يمكن أن يستخدم بعض الوسائل الأخرى. وسيعتمد أسلوب تمويل الوكالة المتخصصة المعنية بالبيئة على تصور الحكومات لكيفية إنشاء هذه الوكالة.

4 -
ترابط قوي وموثوق ومتيسر بين القاعدة العلمية والسياسات
43 -
من شأن الوكالة المتخصصة أن تسمح أيضاً بالحد من التجزؤ الراهن للصلات بين العلم والسياسات. ويمكن إنشاء لجنة استشارية معنية بالترابط بين العلم والسياسات في إطار هيئة إدارة الوكالة. ويمكن أن تضم هذه اللجنة خبراء ذوي مكانة دولية يمثلون مناطق الأمم المتحدة. وستجتمع هذه اللجنة بانتظام في الفترات الفاصلة بين دورات هيئة الإدارة وتكفل دعماً علمياً مستمراً للعمل الذي تضطلع به الوكالة لمساندة الجهود الرامية إلى تلبية احتياجات البلدان. ويمكن إدماج الآليات العلمية القائمة في لجنة تنشأ في إطار الوكالة المتخصصة. وستشغل اللجنة بذلك موقعاً يتيح لها أن تبحث الصلات بين القطاعات البيئية وكذلك بين القطاعات البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وبمقدور اللجنة، علاوة على ذلك، أن تركز بصورة فعالة على تلبية احتياجات الوكالة في صياغة سياسات عالمية وإقليمية وأن تساعد، من خلال آلية معززة لبناء القدرات، البلدان النامية على بناء قدراتها على التقييم العلمي وعلى التحليل. ويمكن أن تكلف هذه اللجنة تحديداً بما يلي:

(1) القيام كل خمس سنوات بإجراء تقييمات علمية متكاملة عالمياً تركز على تزويد صانعي القرار بمعلومات هامة لرسم السياسات؛
(2) تيسير إيجاد حلول مستندة إلى النتائج تُستحدث في الوقت المناسب وتسليط مزيد من التركيز عليها لتكون محل بحث؛
(3) توفير بيانات علمية تستخدم في تقييم تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف؛
(4) وضع مؤشرات موحدة لرصد الأنشطة البيئية وتقييمها؛
(ﻫ)
الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات، ونشر النتائج العملية، وتيسير جمع البيانات وبناء القدرات في البلدان النامية؛
(6) إتاحة إجراء تقييمات سريعة وتفاعلية وتقاسم المعلومات في الزمن الحقيقي تقريباً باستخدام الموقع التفاعلي UNEP Live؛
(7) تتبع وتحليل التقييمات العلمية التي تنتجها هيئات أخرى مثل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، والفريق الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، المزمع إنشاؤه.
5 -
نظام مركزي لرصد الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ولاستعراض هذه الالتزامات والمساءلة عنها
44 -
بمقدور مجلس إدارة الوكالة المتخصصة، المتمتع بعضوية عالمية، أن ينشئ، وفقاً لما ورد وصفه أعلاه، لجنة لاستعراض تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وذلك على أساس طوعي ولكن منتظم. ويمكن إجراء هذا الاستعراض بنهج يقوم على تجميع الاتفاقات المترابطة معاً، مثل الاتفاقات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وبالنفايات والمواد الكيميائية، وبالبيئة البحرية والمياه العذبة، وبالغلاف الجوي. ومن شأن هذا النهج أن يشجع التآزر بين الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وأن يوفر فرصاً لتقييم الاحتياجات المتعلقة ببناء القدرات. ويمكن، بالاستناد إلى هذه الاستعراضات، تزويد البلدان بمزيد من الدعم.

45 -
ومن المعترف به أن الحكومات الوطنية التي تعمل منفردة تواجه تحديات في رصد تنفيذ الالتزامات البيئية. ولذا يمكن أن تضم لجنة الاستعراض أصحاب مصلحة آخرين، مثل الخبراء والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل إسداء المساعدة إلى هذه العملية.

6 -
نهج تجاوبي ومتماسك لتلبية الاحتياجات
46 -
يمكن تزويد الوكالة المتخصصة بولاية تنفيذية قوية بما يكفي لتمكينها من أن تدعم بشكل فعال جهود التنفيذ التي تبذلها البلدان على المستويين الإقليمي والوطني. ويمكن أن تنفذ هذه الولاية من خلال نظام ’’وحدة العمل في الأمم المتحدة‘‘ وبرنامج المنسقين المقيمين من أجل استكمال العمل المضطلع به في الميدان. ويمكنها أن تركز على ثلاث أولويات استراتيجية هي: تنفيذ الالتزامات والأهداف المتفق عليها؛ والمساندة في إدماج أولويات الاستدامة البيئية في السياسات الاقتصادية واستراتيجيات التنمية والحد من الفقر؛ وبناء القدرات. 

47 -
ويمكن أن يكون للوكالة المتخصصة شبكة استراتيجية من المكاتب الإقليمية والحضور القطري. وسيتيح هذا قيام تعاون فعال مع العمليات والمبادرات الإقليمية، بما في ذلك اللجان الاقتصادية الإقليمية، وعمليات إقليمية مثل المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة، والمصارف الإقليمية للتنمية. وإن لم يكن موظفو الوكالة المتخصصة يعملون من خلال منظمات شريكة، فبالوسع إلحاقهم بمكاتب الأمم المتحدة وبالأفرقة القطرية القائمة، بالإضافة إلى توفير دعم وطني موجه من خلال المكاتب الإقليمية، وذلك بالاستناد إلى تقييمات أولية لاحتياجات البلدان تُجرى بصورة مستقلة أو من خلال أطر الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية.

48 -
وبمقدور الوكالة المتخصصة أن تصمم سياسات بيئية تراعيها الوكالات الإنمائية على المستويين الإقليمي والوطني. ويشمل ذلك السياسات التي تعالج الصلة بين الفقر والبيئة التي تروجها وتتعهدها في الوقت الحاضر مبادرة الفقر والبيئة المشتركة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتقييم النظم الإيكولوجية الذي تعززه في الوقت الحاضر شعبة تنفيذ السياسات البيئية التابعة للبرنامج، وسياسات الاقتصاد الأخضر في القطاعات المختلفة التي يدعمها فريق الاقتصاد الأخضر.

49 -
ويمكن أن تشكل برامج، مثل شبكة مراكز الاتصال المعنية بالاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، جزءاً لا يتجزأ من البرامج الإقليمية والقطرية. ويمكن لهذه الشبكة، التي تعمل في تعاون وثيق مع أمانات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، أن تدعم هيئات إدارة الاتفاقات في تنفيذ الالتزامات، إلى جانب تعظيم كفاءة استخدام الموارد في الوقت نفسه. وباتباع نهج تجميعي، يمكن تعزيز شبكة مراكز الاتصال المعنية بالاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف لتشمل مجموعتي الاتفاقات المتعلقتين بالبيئة البحرية والمياه العذبة وبالغلاف الجوي بالإضافة إلى المجموعتين القائمتين بالفعل المتعلقتين بالتنوع البيولوجي وبالمواد الكيميائية والنفايات. وبمقدور النهج التجميعي أن يساعد على ترشيد تكاليف الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف عن طريق تجميع الاستجابات للالتزامات الناشئة عن الاتفاقات ذات الصلة.

50 -
وتوفر مبادرة الفقر والبيئة صيغة تتيح إدماج الأولويات البيئية في الاستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة بالحد من الفقر وبالتنمية. ويمكن توسيع نطاقها لتشكل جزءا أساسيا من برامج ’’وحدة العمل في الأمم المتحدة‘‘، ومن أطر الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. وعلاوة على ذلك، فإن أدوات السياسات، وتيسير تطوير التكنولوجيا ونقلها واستخدامها، ونقل المعارف، والتدابير الأخرى الرامية إلى تحقيق انتقال إلى اقتصاد أخضر، يمكن الجمع بينها وبين الأدوات القائمة لتمكين البلدان النامية من أن تحقق قفزة تحولها إلى اقتصادات خضراء متقدمة.

51 -
ومن شأن بناء القدرات، سواء أكان نشاطاً قائماً بذاته أم جزءاً من برنامج أو مشروع موضوعي، أن يشكل لبنة أساسية لأي دعم قطري يقدم من خلال الوكالة المتخصصة المعنية بالبيئة. وبمقدور التقييمات الأولية للاحتياجات أن تُحدد النطاق العام للدعم اللازم، بما في ذلك الاحتياجات المتعلقة ببناء القدرات كنشاط قائم بذاته. وستُدمَج تدابير بناء القدرات، من الناحية المثلى، في برامج دعم الحوكمة العامة من أجل زيادة فعاليتها.

52 -
وستوفر المكاتب الإقليمية للوكالة، في إطار الدعم الإقليمي، منبراً لاستهلال وتنفيذ التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وسيسمح فهم الاحتياجات وتحقيق التضافر بين الخبرات في كل منطقة بتمكين الوكالة من التنسيق مع شركاء محتملين في مجال التعاون فيما بين بلدان الجنوب، مما يفتح سبيلاً إضافياً للدعم.

53 -
ويمكن للوكالة المتخصصة أن تدرج أيضاً في عملياتها المتعلقة بالحوكمة وفي ولايتها التنفيذية شراكات معززة مع السلطات الحكومية المحلية ومنظمات المجتمع المدني. ويمكن إجراء تقييمات الاحتياجات بالتشاور مع السلطات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والخبراء.

جيم -
مقارنة الخيارين

54 -
ينطوي كلا الخيارين - تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال قرار للجمعية العامة، وإنشاء وكالة متخصصة معنية بالبيئة - على مزايا وعيوب يرد بيانها أدناه.

55 -
ومن شأن تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال قرار للجمعية العامة أن يثمر بعضاً من المنافع التي ستتحقق لو تم الارتقاء بالبرنامج ليصبح وكالة متخصصة. وأشير إلى أن هذا الخيار ينطوي على المزايا التالية:

(1) العضوية العالمية - التي تكفل شرعية أوسع نطاقاً للقرارات المتخذة في مجلس الإدارة؛(
)
(2) تزويد وزراء البيئة بمحفل للنظر في أوجه التآزر بين الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، والتغلب على التفاوتات بين عضوية هيئات إدارة الاتفاقات وعضوية مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتقديم توصيات إلى هيئات الإدارة؛
(3) وضع استراتيجية على نطاق المنظومة للأنشطة البيئية المضطلع بها في إطار الأمم المتحدة؛
(4) إتاحة المجال لإنشاء آلية دائمة للترابط بين العلم والسياسات تُعنى بمعالجة احتياجات البلدان فيما يخص المعلومات وبناء القدرات بطريقة تآزرية وشاملة؛
(ﻫ)
توفير ولاية لذراع تنفيذية أقوى تدعم البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في تنفيذ الالتزامات البيئية المتفق عليها دولياً على المستوى الوطني؛
(6) تَفَاوض الجمعية العامة بشأن الإصلاحات سيعني أن الإصلاحات ستعتمدها جميع الدول الأعضاء لدى اتخاذ قرار من جانب الجمعية العامة، دون الحاجة إلى تصديق الدول الأعضاء عليها؛
(7) الحصول على موارد من الميزانية العادية للأمم المتحدة.
56 -
أما عيوب تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال قرار للجمعية العامة فتشمل ما يلي:

(1) عدم استقلالية اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة في منظومة الأمم المتحدة، لأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة سيظل يستمد شخصيته الاعتبارية من الجمعية العامة، ومن ثم فإن المقررات التي يتخذها مجلس إدارة البرنامج ستظل تقتضي موافقة الجمعية العامة عليها؛
(2) عدم وضوح العلاقة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والوكالات المتخصصة، بما في ذلك العلاقات المالية؛
(3) عدم القدرة على إنشاء معاهدات.
57 -
وأشير إلى أن خيار إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة كوكالة متخصصة معنية بالبيئة ينطوي على المزايا التالية:

(1) توفير محفل قوي لوزراء البيئة يتيح لهم وضع جدول الأعمال العالمي ولاتخاذ قرارات متسقة في منظومة الأمم المتحدة؛
(2) العضوية العالمية التي تكفل شرعية أوسع نطاقاً للقرارات المتخذة في مجلس الإدارة؛
(3) توضيح العلاقة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وسائر الوكالات المتخصصة، بما في ذلك العلاقات المالية؛
(4) وضع استراتيجية على نطاق المنظومة للأنشطة البيئية المضطلع بها في إطار الأمم المتحدة؛
(ﻫ)
تمكين برنامج الأمم المتحدة للبيئة من اعتماد المعاهدات والصكوك الأخرى؛
(6) تزويد وزراء البيئة بمحفل يتيح لهم تقديم توصيات إلى هيئات إدارة الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، مما يشجع على قيام أوجه تآزر أقوى؛
(7) إتاحة المجال لإنشاء آلية دائمة للترابط بين العلم والسياسات تُعنى بمعالجة احتياجات البلدان فيما يخص المعلومات وبناء القدرات بطريقة تآزرية وشاملة؛
(8) توفير ولاية تتيح تقديم دعم أقوى إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال من خلال بناء القدرات والمساعدة التقنية لمساندة تنفيذ الالتزامات البيئية المتفق عليها دولياً على المستوى الوطني.
58 -
أما عيوب إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة كوكالة متخصصة معنية بالبيئة فتشمل ما يلي:

(1) لن تتلقى الوكالة ميزانية عادية من الأمانة العامة للأمم المتحدة (تشكل موارد الميزانية العادية في الوقت الحاضر 4 في المائة من الميزانية الإجمالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة) وسيكون عليها أن تعتمد على اشتراكات الدول الأعضاء فقط؛
(2) سيتطلب التفاوض حول الصك التأسيسي للوكالة إنشاء عملية تفاوض مستقلة، وسيكون على البلدان أن تصدق على نتيجتها وفقاً للقانون الوطني.
دال -
تعزيز الحوكمة لشؤون البيئة على المستويين الوطني والإقليمي جانب أساسي في خياري الإصلاح كليهما

59 -
على الرغم من أن خياري الإصلاح الأوسع نطاقاً ينطويان على مزايا وعيوب، فإن أياً منهما لن يكون فعالاً تماماً إلا إذا نفذ في ارتباط بإصلاح الحوكمة الدولية لشؤون البيئة على المستويين الوطني والإقليمي. والهدف الذي تتوخاه الحوكمة الدولية لشؤون البيئة هو إتاحة قيام تعاون يتسم بالفعالية والكفاءة بين البلدان من أجل التصدي للتحديات البيئية. وتعمل الحوكمة الدولية لشؤون البيئة بأقصى قدر من الفعالية والكفاءة عندما تكون متوافقة مع الحوكمة البيئية الوطنية وعندما تدعم إحداهما الأخرى، وعندما تساندها إدارة قوية على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي. والعناصر الرئيسية لتعزيز الحوكمة الوطنية يمكن أن تشمل ما يلي:

(1) تعزيز واستحداث أدوات وآليات لتحسين الصلة بين عمليات اتخاذ القرارات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية ذات الصلة؛
(2) تحسين آليات بناء التوافق في الآراء بين أصحاب المصلحة؛
(3) إنشاء آلية لضمان الاستمرارية وكفالة المساواة بين الأجيال فيما يخص استخدام النظم الإيكولوجية؛
(4) تحسين استخدام استعراضات الأقران أو الهيئات الاستشارية، المنظمة على المستويين الوطني أو دون الإقليمي، من أجل تقييم الانتقال صوب الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة؛
(ﻫ)
زيادة الاستثمار الموظف في بناء وعي الجمهور وفهمه؛
(6) تحسين القاعدة المعرفية لتوفير بيانات ومعلومات متكاملة من أجل تحسين عملية اتخاذ القرارات، وتيسير الوصول المفتوح إليها من جانب متخذي القرارات والجمهور، وزيادة فرص الوصول إلى البيانات من خلال الارتقاء بالتعاون مع الشبكات العالمية، والاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الحديثة؛
(7) تحسين استخدام مبدأ تفريع السلطة لتفويض الحوكمة والتنفيذ والمساءلة إلى المستويات الحكومية الملائمة، بما في ذلك على المستويين المحلي والمجتمعي.
60 -
أما الإصلاحات الرئيسية على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي فيمكن أن تشمل ما يلي:

(1) تحسين الاستعانة بالمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية ودون الإقليمية للإسهام في تحقيق الاتساق بين سياسات التنمية المستدامة على المستويين الوطني والعالمي، ودعم البلدان في تنفيذها ورصدها وتقديم التقارير عنها، وتشجيع المساءلة؛
(2) صوغ نُهُج لإدارة الموارد المشتركة والقضايا عبر الحدودية.
ثانياً -
الاستنتاج: الخطوات المقبلة التي قد يرغب الوزراء في بحثها من أجل مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

61 -
يتيح مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة فرصة، ربما تكون أكبر من أي فرصة أخرى منذ انعقاد المؤتمر المعني بالبيئة البشرية في ستكهولم في عام 1972، من أجل تعزيز نظام الحوكمة الدولية لشؤون البيئة. وسيكون المؤتمر تتويجاً لمناقشات تواصلت لأكثر من ست سنوات منذ أن أدرجت جمعية الأمم المتحدة للألفية لعام 2005 مسألتي تجزؤ نظام الحوكمة الدولية لشؤون البيئة وضرورة تحسينه في جدول الأعمال السياسي للبلدان. وكانت الخيارات التي أسفرت عنها عملية بلغراد، والوثيقة الختامية لعملية نيروبي - هلسنكي، والعملية التحضيرية للمؤتمر، معالم هامة على الطريق، لكن المؤتمر نفسه يمثل فرصة استثنائية لاتخاذ قرارات تحويلية بشأن مستقبل الحوكمة البيئية ضمن السياق الأوسع نطاقاً للإطار المؤسسي للتنمية المستدامة.

62 -
ويطرح المشروع الأولي للوثيقة الختامية، كما نوقش أعلاه، خيارين هما: تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة بعضوية عالمية وتمويل أقوى، أو تحويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى وكالة متخصصة بتمويل كاف وعضوية عالمية. وينبغي للحكومات أن تقرر الآن أياً من هذين الخيارين يخدمها على نحو أفضل في التصدي للتحديات البيئية التي يواجهها مواطنوها، وتزويد وزراء البيئة بأقوى محفل يستطيعون من خلاله إسداء التوجيه إلى العالم في هذه الأوقات التي تشهد تغيراً بيئياً غير مسبوق.

63 -
وعلى الرغم من أن المشاركين في المؤتمر يجب أن يحددوا بأنفسهم خيار الإصلاح الذين ينتقونه، فمن غير المرجح أن يَجري التفاوض في المؤتمر على تفاصيل الخيار المتفق عليه. ولكن سيكون من المهم أن يبحث الوزراء وحكوماتهم في المؤتمر أنسب عملية لتنفيذ الخيار المنتقى بأكبر قدر ممكن من الفعالية والكفاءة. وسيكون من المهم الاتفاق على الطرائق الأساسية للتفاوض بشأن الخيارين. ويمكن أن تشمل هذه الطرائق مقرراً بشأن المنتدى الملائم الذي يتم التفاوض فيه على تفاصيل الخيار المنتقى؛ وتحديد من سيتولى قيادة عملية التفاوض؛ وكيفية إنشاء عملية قصيرة ومحددة المدة للتوصل إلى استنتاج نهائي؛ والاستكمال الرسمي لاعتماد الخيار المتفق عليه. وتعرض هنا بعض السيناريوهات (على سبيل المثال لا الحصر).

ألف -
تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتمويل أقوى وعضوية عالمية

64 -
سيتطلب اعتماد هذا الخيار قراراً من الجمعية العامة. ويمكن اتخاذ القرار بطرق مختلفة:

(1) من خلال قيادة رئيس الجمعية العامة، يمكن للجمعية العامة أن تتخذ قراراً فور اعتماد التوصيات من جانب المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛
(2) يمكن لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقدم توصية بشأن تفاصيل الخيار المنتقى إلى الجمعية العامة لاعتمادها في غضون عام واحد؛
(3) يمكن للأمين العام، بالتعاون مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن يقدم توصيات بشأن تفاصيل الخيار المنتقى استناداً إلى مشاورات مع الحكومات؛
(4) يمكن تكليف فريق استشاري بتقديم توصيات بشأن تفاصيل الخيار المنتقى إلى الجمعية العامة.
باء -
تحويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى وكالة متخصصة

65 -
بموجب هذا الخيار، سيتعين التفاوض بشأن اتفاق لتحويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى وكالة متخصصة. وما أن يتم التوصل إلى اتفاق، يقوم مؤتمر مفوضين بإنشاء الوكالة. واستنادا إلى العمليات المعمول بها لدى إنشاء الوكالات المتخصصة، يمكن للأمين العام أن يقدم، بالتعاون مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مشروع مواد إلى الجمعية العامة لاعتمادها. ويمكن لهذا الخيار أن يشمل قيام الأمين العام والمدير التنفيذي للبرنامج بإنشاء فريق استشاري للحكومات من أجل الاتفاق على مشروع المواد قبل تقديمه إلى الجمعية العامة. ويمكن، كتدبير بديل، إنشاء لجنة تفاوض حكومية دولية في إطار الجمعية العامة تتولى تقديم مشروع المواد إلى مؤتمر المفوضين.

ثالثاً -
مسائل مطروحة للنقاش أثناء المباحثات التفاعلية

66 -
يُنتظر أن يُجري الوزراء ورؤساء الوفود، أثناء المشاورات الوزارية، مباحثات تفاعلية على هيئة اجتماع مائدة مستديرة.

67 -
وقد جرى العرف على أن يقوم رئيس مجلس الإدارة/المنتدى الوزاري البيئي العالمي بإعداد موجز للمشاورات الوزارية التي تعقد في كل دورة. وسيوفر الموجز فرصة لوزراء البيئة لتوجيه رسالة جماعية في مرحلة حاسمة من العملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

68 -
وتتضمن الفقرات الفرعية الواردة أدناه عدداً من الأسئلة التي يمكن أن تشكل أساساً لاستهلال المباحثات التفاعلية:

· كيف يُحَسِّن كل خيار الحوكمة الدولية لشؤون البيئة، بما في ذلك القدرة على الاستجابة لاحتياجات البلدان؟
· ما هي الخيارات التي ستُزَوِّد وزراء البيئة بمنبر وسلطة على المستوى الدولي يتيحان لهم وضع جدول الأعمال البيئي والتصدي للتحديات البيئية العالمية؟
· ما هو خير سبيل، في عالم يعاني من ندرة الموارد، لتحقيق الاتساق بين السياسات البيئية وسبل تمويلها على الصعيد العالمي من أجل استخدام الموارد على النحو الأمثل؟
· ما الذي يتعين الاتفاق عليه في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من أجل إنشاء إما برنامج الأمم المتحدة للبيئة المعزز أو وكالة متخصصة معنية بالبيئة؟
_____________
عملية بلغراد: أهداف الحوكمة الدولية لشؤون البيئة


استندت خيارات عملية بلغراد إلى العناصر التالية التي حُددت كأهداف لنظام الحوكمة الدولية لشؤون البيئة:


إنشاء قاعدة علمية قوية ومقنعة ومتسقة


إنشاء منبر عالمي موثوق وتجاوبي يخدم أغراض الاستدامة البيئية


تحقيق الاتساق داخل منظومة الأمم المتحدة 


تأمين تمويل كاف ومتسق ومعروف مسبقاً


ضمان اتباع نهج تجاوبي ومتماسك في تلبية الاحتياجات القطرية


تيسير الانتقال صوب اقتصاد عالمي أخضر








موجز


	تَعرض هذه الوثيقة منافع الخيارين المطروحين لإصلاح الحوكمة الدولية لشؤون البيئة، المقترحين في المشروع الأولي للوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنون ’’المستقبل الذي نبتغيه‘‘. وبعد عرض الخيارين المقترحين اللذين يتعلق أحدهما بتعزيز قدرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة والآخر بإنشاء وكالة متخصصة معنية بالبيئة، تُقدم الوثيقة تحليلاً إضافياً للبنات الأساسية لكل خيار. وتُختم الورقة بعقد مقارنة بين مزايا وعيوب كل خيار منهما، وباقتراح سيناريوهات لتنفيذهما بأسرع وأكفأ ما يمكن. كما اُقترحت بعض المسائل في جهد لتنشيط المشاورات الوزارية وتوفير أساس تستند إليه الحكومات في اتخاذ قرارات مدروسة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
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(1)	قرار الجمعية العامة 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005.


(2)	متاح في الموقع التالي: http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/370The%20Future%20We%20Want%2010Jan%20clean.pdf.


(3)	أنظر الفقرة 11 من مشروع القرار ’’تعزيز الأنشطة البيئية في منظومة الأمم المتحدة‘‘ المؤرخ 23 تموز/يوليه 2008 والمتاح في الموقع التالي: http://www.un.org/ga/president/62/issues/environmentalgov/resolution230708.pdf.


(4)	قرار الجمعية العامة 64/236 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2009.


(5)	مقرر مجلس الإدارة 26/1، الفقرة 4. 


(6)	أنظر الوثيقة UNEP/GCSS.XII/3، تقرير المدير التنفيذي عن الإدارة البيئية الدولية.


(7)	قرار الجمعية العامة 2997 (د-27) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1972.


(8)	الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للفترة 2011-2013 (UNW/2011/9).


(9)	المزايا (أ) و(ب) و(ج) يمكن أن تتسم بها أيضاً الوكالة المتخصصة، تبعاً لتكوينها المؤسسي.
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